
 لاهــاي – أعلنــــت المحكمــــة الخاصــــة 
بلبنان الأربعاء بدء مرحلة الاستئناف في 
الحكــــم الصادر في قضيــــة اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأســــبق رفيق الحريري 
عام 2005 والذي بــــرأ ثلاثة متهمين وأدان 

واحدا.
وبعد ســــت ســــنوات، قضــــت المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغســــطس 
2020 بالســــجن مدى الحياة بحق ســــليم 
عيــــاش، الذي يشــــتبه بانتمائه إلى حزب 
الله، وأُدين بالمشــــاركة فــــي اغتيال رفيق 
الحريري. وبــــرأت ثلاثــــة متهمين آخرين 
ينتمــــون إلى الحــــزب المدعوم مــــن إيران 

وكانوا يحاكمون غيابيا.
وشــــكلت نتيجة المحاكمــــة خيبة أمل 
كبيرة للبنانيين وخاصة لأنصار الحريري، 
ولاســــيما أن البلد هو الذي تحمل تكلفتها 

المالية الباهظة.
وأشــــار مكتب المدعي الأربعاء إلى أنه 
ن حكم غرفة  سيستأنف الحكم زاعمًا تضمُّ
الدرجة الأولى ”أخطاء فــــي القانون وفي 

الوقائع“.
وأكــــد المدعي العام في البيان أن ”هذا 
النــــوع من الأخطاء يبطــــل الحكم ويحول 
دون إحقــــاق العدالة“، ولــــم يقدّم تفاصيل 

بشأن الأخطاء المعنية.
بلبنان  الخاصــــة  المحكمــــة  وأعلنــــت 
-والتــــي مقرهــــا فــــي لايدشــــندام قــــرب 
لاهاي- لاحقًا أن دفاع عياش وكذلك الممثل 
القانونــــي للضحايا، قد اســــتأنفا الحكم 

أيضًا.
وصــــدر الحكــــم غيابيــــا إذ لــــم يتــــم 
تســــليم أي من المشــــتبه بهــــم الأربعة إلى 
المحكمــــة الخاصة بلبنــــان، التي لم تحدد 
موعد جلسة الاســــتماع الأولى في مرحلة 

الاستئناف هذه.
ويســــمح نظــــام المحكمــــة، الــــذي تم 
وضعه بعد صــــدور قرار من مجلس الأمن 
الدولي، لدائرة الاستئناف ”تأكيد أو نفي 
أو مراجعة الحكم أو العقوبة أو كليهما“، 

كما يجيز الشروع في قضية جديدة.
وكان رفيــــق الحريري رئيســــا لوزراء 
لبنــــان قبل اســــتقالته في أكتوبــــر 2004. 
وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري 
شــــاحنة مليئــــة بالمتفجرات أثنــــاء مرور 
موكبه المــــدرّع. وخلّف الاعتــــداء 22 قتيلاً 

و226 جريحًا.

استئناف الحكم 
بحق المتهمين 

في اغتيال الحريري

الخميس 22021/01/14
السنة 43 العدد 11941 أخبار
حسابات سياسية تغذي التوترات الحدودية 

بين السودان وإثيوبيا

الإصلاح السياسي عبارة فقدت سحرها في الأردن

الخرطوم تتحدث عن «تصعيد خطير» بعد اختراق طائرة عسكرية إثيوبية أجواءها

حكومة بشر الخصاونة تحصل على ثقة مريحة في البرلمان

 الخرطوم – يســـود التوتر العســـكري 
المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، 
وســـط تحذيرات مـــن نـــذر مواجهة بين 
الطرفـــين، في ظـــل إصـــرار كليهما على 
مواقفـــه وعدم رغبة كل منهما في التنازل 
للآخر والظهور في ثوب الطرف الأضعف.

ويقول مراقبون إن ما يعزز المخاوف 
أكثر أن لكل منهما حساباته من خلف هذا 
التصعيد، فأديس أبابا التي تواجه أزمة 
داخلية مركبة وتعاني من اســـتنزاف في 
أكثر من إقليم ومنطقـــة وآخرها في بني 
شـــنقول – جومز، حيث ســـجلت الأربعاء 
مذبحـــة راح ضحيتهـــا العشـــرات، مـــن 
صالحها تصعيد الموقف مع السودان في 

سياق محاولة لإعادة خلط الأوراق.

وتبحـــث حكومة آبي أحمد عن شـــد 
العصب إليها مجددا بعد تضرر شعبيتها 
فـــي الداخـــل، جـــراء الأزمـــات المتوالدة 
والصـــراع المســـتمر في إقليـــم تيغراي، 
بخلق عدو خارجي يلتف حول مواجهته 
الإثيوبيون، في تمش ســـبق أن انتهجته 

في تعاطيها مع ملف سد النهضة.
فـــي المقابل فإن الســـودان ولاســـيما 
المكون العسكري في الســـلطة الانتقالية 
يعتبـــر أن الظـــروف التـــي تعيـــش على 
وقعهـــا إثيوبيـــا تشـــكل فرصـــة كبيرة 
لإعادة فرض ســـيادته على كامل المنطقة 
سياســـية  مكاســـب  وتحقيق  الحدودية، 
جديـــدة يســـوقها للداخـــل الســـوداني.

وأعلـــن الســـودان الأربعـــاء أن طائـــرة 

عســـكرية إثيوبية اخترقـــت أجواءه في 
ما وصفه بأنـــه ”تصعيد خطيـــر“، علما 
أن المنطقـــة الحدوديـــة المعنيـــة شـــهدت 
اشتباكات دامية خلال الأسابيع الماضية.
ويدور التوتر بـــين الخرطوم وأديس 
أبابـــا حـــول منطقة الفشـــقة التـــي تبلغ 
مســـاحتها نحـــو 250 كيلومتـــرا مربعـــا 
ويؤكـــد الســـودان أحقيتـــه بهـــا في ما 
يســـتغل مزارعـــون إثيوبيـــون أراضيها 

الخصبة.
وقالـــت وزارة الخارجية الســـودانية 
في بيـــان ”في تصعيد خطير وغير مبرر، 
اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود 
الســـودانية الإثيوبية، الأمـــر الذي يمكن 
أن تكون له عواقب خطيرة ويتســـبب في 

المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية“.
الســـودانية  الخارجيـــة  وطالبـــت 
إثيوبيـــا بالامتنـــاع عـــن ”تكـــرار مثـــل 
هذه الأعمـــال العدائية“، محـــذرة من أن 
لهـــا ”انعكاســـات خطيرة على مســـتقبل 

العلاقات بين البلدين“.
وتأتـــي التحذيـــرات الســـودانية في 
أعقـــاب جولـــة ميدانيـــة قام بهـــا رئيس 
مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان رفقة 
رئيس هيئة الأركان بالجيش الفريق أول 
ركن محمد عثمان الحســـين لقوات بلاده 
في ولايـــة القضارف المتاخمة للحدود مع 

إثيوبيا.
وفي بداية ديســـمبر، اتهم الســـودان 
”القوات والميليشـــيات“ الإثيوبية بنصب 
كمـــين للقـــوات الســـودانية علـــى طول 
الحدود، ما أســـفر عن مقتل أربعة جنود 
وإصابـــة أكثـــر مـــن 20 عســـكريا. ليعلن 
ديســـمبر  فـــي 31  الســـوداني  الجيـــش 

الماضي سيطرته على كامل المنطقة.
واتهمـــت إثيوبيا الأســـبوع الماضي 
الجيـــش الســـوداني ”بتنظيـــم هجمات 

وأن  الثقيلـــة“  الرشاشـــات  باســـتخدام 
”العديد من المدنيين قتلوا وجرحوا“.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الخارجية الإثيوبية دينـــا مفتي الثلاثاء 
أن القوات الســـودانية مازالت تتقدم في 
المنطقة الحدودية، ووصف الخطوة بأنها 
انتهـــاك ”غير مقبـــول“ للقانـــون الدولي 

ويؤدي ”إلى نتائج عكسية“.
وســـبق أن اتهمـــت إثيوبيـــا ضباطا 
عسكريين ســـودانيين بمحاولة استغلال 
القتـــال فـــي منطقة تيغـــراي الواقعة في 
أقصى شمال إثيوبيا للضغط في الفشقة.

ودفع صراع تيغراي عشـــرات الآلاف 
من اللاجئـــين الإثيوبيين إلى العبور إلى 
السودان. ويشترك البلدان في حدود يبلغ 

طولها 1600 كيلومتر.
وتلقـــى خطوات الجيش الســـوداني 
فـــي المنطقـــة الحدوديـــة دعما مـــن قبل 
شـــركاء الحكم فـــي ظل قناعـــة بضرورة 

حســـم المســـألة، وأعلنـــت ”قـــوى إعلان 
الحريـــة والتغييـــر“ دعمهـــا للجيش من 
أجل استعادة الأراضي السودانية شرقي 

البلاد.
وقال عضو المجلـــس المركزي لـ“قوى 
إعلان الحرية والتغيير“، إبراهيم الشيخ، 
في تصريحات صحافية الخميس ”نؤكد 
علـــى أهميـــة حشـــد الدعـــم السياســـي 
والمعنوي للقوات المســـلحة، بعد تمكنها 
من اســـترداد هذه المناطق بنسبة 90 في 

المئة“.
ووفـــق الكاتـــب والمحلل السياســـي 
يوســـف حمد، فـــإن ”الســـلطة الانتقالية 
في الســـودان محاصرة بحمـــاس ثوري 
يطالبهـــا باســـتعادة وتحريـــر الأراضي 

المحتلة في الفشقة“.
وأضاف ”أي تحرك فـــي هذا الاتجاه 
ويعالـــج  التأييـــد  (الســـلطة)  يكســـبها 
ويطغـــى  الســـابق  النظـــام  إخفاقـــات 

علـــى التراجـــع الاقتصادي والسياســـي 
الســـوداني  الشـــارع  لـــدى  المســـتهجن 

الثائر“.
وفي عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم 
الحدود بين بريطانيا، القوة الاستعمارية 
في الســـودان في ذلك الوقـــت، وإثيوبيا، 
لكـــن الترســـيم بقـــي يفتقر إلـــى خطوط 
واضحـــة. وأجـــرى الجانبـــان محادثات 

حدودية نهاية العام الماضي.
الحـــدود  مفوضيـــة  رئيـــس  وقـــال 
(حكوميـــة)، معاذ تنقو، فـــي تصريحات 
صحافيـــة إن الجهـــود التـــي بُذلـــت مع 
والحقـــب  الحكومـــات  عبـــر  إثيوبيـــا، 
المختلفـــة، لوضـــع حـــد نهائي لترســـيم 
الحـــدود، لـــم يتم حســـمها حتـــى الآن؛ 
بســـبب الحجج والدعـــاوى الكثيرة التي 
تثيرهـــا إثيوبيا، وبينها المـــوارد المالية 
والاختلافات الكثيـــرة حول الحدود، إلى 

جانب وضع العلامات منذ الاستعمار.

 عمــان – حصلـــت الحكومـــة الأردنية 
مســـاء الأربعـــاء علـــى ثقـــة مريحة في 
مجلـــس النـــواب الأردنـــي، بعـــد أيـــام 
من مناقشـــات لـــم تخل من مشـــاحنات 
للاعتقاد  البعـــض  دفعـــت  وانتقـــادات، 

لوهلة أن فرص إسقاطها واردة.
وكانت التدخلات أقرب للاستعراض. 
وركزت على جملة من القضايا من بينها 
الإصلاح السياسي والاقتصادي المتعثر، 

وتراجع سقف الحريات العامة.
وحـــرص النواب الذين يعد معظمهم 
مستجدا على العمل النيابي، على إبراز 
قدراتهـــم الخطابية في إحراج الحكومة. 
حيـــث وصـــف العديد منهم بيـــان الثقة 
بالإنشـــائي والمكرر لبيانـــات الحكومات 
الســـابقة لاســـيما فـــي علاقـــة بالجزء 
المتعلـــق بالإصـــلاح السياســـي، قبل أن 
يجري منحها الثقة بغالبية 88 من مجمل 

130 صوتا.
وقال النائب هايل عياش ”سلام على 
الإصلاح السياســـي، الذي أصبح مجرد 
فقرة في خطاب الثقة، دون إرادة حقيقية 
للإصـــلاح فـــي ظـــل قوانـــين مشـــوهة، 

خصوصًا قانون الانتخاب“.

أن  الزيـــود  عمـــر  النائـــب  ورأى 
”هناك حاجة ماســـة اليـــوم إلى التجديد 
السياســـي  الخطـــاب  فـــي  والتغييـــر 
والنهج الاقتصادي، والأهم التجديد في 
كيفيـــة التعامل مع الأزمـــات والظروف 

الاستثنائية“.
واعتبـــر يـــزن شـــديفات، أن أولـــى 
أولويـــات الإصـــلاح السياســـي تقـــديم 
قانون انتخاب عصري يلبي احتياجات 
الأردنيـــين وطموحاتهم، وقانون للإدارة 
المحليـــة يفـــوض صلاحيـــات الخدمـــة 

لمجالس المحافظات.
ودعا إلى إلغـــاء محكمة أمن الدولة، 
وتعزيز الشـــراكة مع القطـــاع الخاص، 
والحـــد مـــن التوقيـــف الإداري، ووقف 

العمل بقانون الدفاع.
وطالب بإطلاق الحريات العامة وعدم 
اعتقـــال الصحافيين، وتحقيـــق العدالة 
الاجتماعيـــة وزيادة الرواتـــب للعاملين 

والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
مـــن جهتها شـــددت النائبة إســـلام 
مطالبـــون  الـــوزراء  أن  الطباشـــات، 
بالخـــروج مـــن المكاتـــب، وزيـــارة أبناء 
الوطـــن فـــي مختلف مناطـــق تواجدهم 

والاســـتماع لمعاناتهم، داعية إلى المضي 
قدما في الإصلاح السياســـي، ومكافحة 
الفســـاد، واســـتحداث آليـــات جديـــدة 
لتشغيل العاطلين عن العمل، والتخفيف 

من الفقر والبطالة.

وتقـــول دوائـــر سياســـية أردنية إن 
السياســـي  بالإصلاح  النـــواب  مطالبات 
لا يخـــرج بالنســـبة إلـــى الكثيرين منهم 
عـــن كونه محاولة لشـــد الأنظـــار في ظل 
قناعتهم بأن هذا الملـــف مجمّد إلى حين. 
لاســـيما في ظل الأوضاع التي تشـــهدها 

المملكة.
وهـــم بذلـــك ينســـجون علـــى منوال 
الحكومة التي لا تســـتطيع إســـقاط هذه 
الجزئيـــة فـــي بيانها رغـــم علمهـــا بأن 
الإصـــلاح السياســـي ليـــس مـــن ضمن 
أولوياتهـــا خـــلال المرحلـــة الحالية على 
الأقل، حيث تفـــرض أزمة جائحة كورونا 
وتداعياتها الاقتصادية نفسها بقوة على 

أجندة العمل الوزاري.
ومســـألة الإصـــلاح السياســـي تعد 
مطلبا أساســـيا للقوى السياســـية على 
مـــدار الســـنوات الماضية، لكـــن لم يجد 
طريقـــه إلى التنفيذ في ظـــل ما بدا غيابا 
لإرادة حقيقيـــة للســـير في هذا المســـار، 

لاسيما في علاقة بالحكومات البرلمانية.
وتشـــير الدوائـــر السياســـية إلى أن 
تشـــكيل حكومات برلمانية يحتاج لوجود 
قـــوى حزبية قوية وهو مـــا ليس متوفرا 
في الأردن، حيث تواجه الأحزاب القومية 
واليســـارية حالة من الضعـــف والترهل 

وتكاد تكون غائبة عن المشهد.
علــــى  ينطبــــق  بــــات  نفســــه  الأمــــر 
الإســــلاميين، خاصة حزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي الــــذراع السياســــية لجماعــــة 

فــــي  خســــر  الــــذي  المســــلمين  الإخــــوان 
الانتخابات البرلمانية السابقة نحو ثلثي 

مقاعده مقارنة بانتخابات 2016.
فــــي  الحزبيــــة  الحصيلــــة  وكانــــت 
الانتخابــــات الأخيرة هزيلــــة في مجملها، 
وكرست هيمنة العشــــائر وذلك يعود إلى 
اعتبارات عدة بينهــــا القانون الانتخابي 

الحالي.
وتقول الدوائر إن الحديث عن إصلاح 
سياسي حقيقي يشرّع الباب أمام تشكيل 
حكومــــات برلمانيــــة فــــي الأردن بات منته 
على الأقــــل على المــــدى المتوســــط، وهذا 
الوضع يخــــدم بالضرورة أصحاب القرار 
في المملكة، الذيــــن لا يريدون أي إرباكات 
فــــي ظل وضــــع داخلي وإقليمــــي ودولي 

مأزوم.
اقتصاديــــة  أزمــــة  الأردن  ويواجــــه 
مســــتفحلة فاقمها تفشــــي وباء كورونا، 
ومــــن مظاهرهــــا ارتفاع نســــبة المديونية 
التي تخطت عتبة 111 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للدولــــة نهايــــة العام 
حكومية  تصريحــــات  وســــط  المنقضــــي، 
بتوجــــه لاقتراض نحو 9 مليــــارات دولار 

خلال السنة الجارية.
وعلى الصعيد الإقليمـــي هناك حالة 
مـــن الضبابية حيـــال السياســـات التي 
ســـتتبناها إدارة جو بايـــدن، وإن كانت 
عمّـــان تأمـــل فـــي أن تأتـــي رياحها بما 
يتوافـــق مـــع مصالحها، لاســـيما وأنها 

تربطها علاقة متينة بالديمقراطيين.
ويرى مراقبون أن كل العوامل تجعل 
مـــن أنّ أي حديـــث عن إصلاح سياســـي 
فعلـــي ليـــس مطروحـــا، وأن أقصـــى ما 
ســـيتحقق هو البحث في قانون انتخابي 
جديـــد لكـــن ليس مـــن المتوقـــع أن يكون 

”ثوريا“.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الاختبار 
الفعلي لحكومة بشـــر الخصاونة ينطلق 
الآن، مشـــددين على أنه لـــم يكن منتظرا 
أن يجـــري التصويت ضدهـــا في مجلس 
النـــواب رغم كل الحديـــث عن أنه مجلس 

مختلف عن سابقيه.

مصير معلّق على الحدود

ــــــين الخرطوم وأديس أبابا والاســــــتعراضات  تعكــــــس الاتهامات المتبادلة ب
العســــــكرية الجارية في المنطقة الحدودية، عملية شــــــد حبال بين الطرفين، 
وســــــط مخاوف من أن تفجر صراعا مسلحا في المنطقة، وإن كان البعض 

يستبعد الوصول إلى مثل هذا السيناريو.

الإصلاح السياسي 
أصبح مجرد فقرة في 

خطاب الثقة

هايل عياش

 عمــان – أصدرت محكمة أمن الدولة 
الأردنيـــة الأربعـــاء أحكاما بالســـجن 
تراوحت بين خمســـة أعوام و15 عاما 
بحـــق 11 أردنيـــا متهميـــن بالارتباط 
بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، أدينـــوا 
بالتخطيـــط للقيام بـ“عمليات إرهابية“ 

داخل المملكة.
وحكمت المحكمة في جلستها التي 
عقدتها صبـــاح الأربعاء علـــى المتهم 
الرئيســـي بالســـجن 15 عامـــا وعلـــى 
أربعة متهمين بالسجن 12 عاما وثلاثة 
متهمين بالسجن خمسة أعوام وثلاثة 
متهمين آخرين فارين من وجه العدالة 

بالسجن تسعة أعوام.
ووجهـــت المحكمـــة إليهـــم تهمـــا 
منها ”المؤامرة بقصـــد القيام بأعمال 
إرهابية“ و“محاولة الالتحاق بجماعات 

مسلحة وتنظيمات إرهابية“.
فـــإن  الاتهـــام  لائحـــة  وبحســـب 
المتهميـــن جميعـــا من ”حملـــة الفكر 
التكفيري ومن المؤيدين لتنظيم داعش 
الإرهابي“. وتمكن ثلاثة منهم عام 2019 
من التوجه إلى أفغانســـتان للانضمام 
إلـــى تنظيم الدولـــة الإســـلامية لقتال 

القوات الأميركية وحركة طالبان.
أما الثمانيـــة الآخرين الذين كانوا 
على تواصل معهم وبسبب عدم تمكنهم 
مـــن التوجه لأفغانســـتان فقد خططوا 
لـ“تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة 

الأردنية نصرة للتنظيم الإرهابي“.
وبحســـب لائحة الحكـــم، فقد حدد 
المتهمـــون أهدافـــا عســـكرية وأمنية 

وكنيســـتين فـــي محافظتـــي الزرقـــاء 
(23 كلم شـــمال شـــرق عمان) والمفرق 
(70 كلم شـــمال عمـــان). ولكن الأجهزة 
الأمنيـــة تمكنت من كشـــف مخططاتهم 

واعتقالهم في يونيو 2019.
الشـــباب  مـــن  المئـــات  وتحـــول 
متأثريـــن  التطـــرف،  إلـــى  الأردنـــي 
الجهاديـــة  التنظيمـــات  بخطابـــات 
المنتشـــرة في الدول المجاورة، ويرى 
مراقبـــون أن عوامل عديدة ســـاهمت 
في انحراف الشـــباب في المملكة إلى 
هذا الفكر ومنها الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية الصعبة.
ويشير المراقبون إلى أنه لا يمكن 
تجاهـــل وجـــود بنية متطرفـــة داخل 
المملكـــة تحـــاول اســـتقطاب هـــؤلاء 

الشباب. 
وكان نواب فـــي البرلمان الأردني 
شـــددوا خلال مناقشـــات بيـــان الثقة 
الذي طرحته حكومة بشـــر الخصاونة 
علـــى ضـــرورة التركيز على الشـــباب 

التائه بين داعش والبطالة.
والأردن أحـــد أعضـــاء التحالـــف 
الدولـــي الذي تقوده واشـــنطن. ونفذ 
ضربـــات اســـتهدفت تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية في سوريا والعراق.
وتعـــرض الأردن لهجمـــات عـــدة 
كان آخرهـــا في محافظـــة الكرك (118 
كلم جنـــوب عمـــان) في 19 ديســـمبر 
2016 أوقع عشـــرة قتلى بينهم ســـبعة 
من رجال الأمن وتبنـــاه تنظيم الدولة 

الإسلامية.

أحكام قضائية بحق 11 أردنيا 
خططوا لعمليات إرهابية 

داخل المملكة

لكل مرحلة أولوياتها

مماطلة إثيوبيا خلف 
عدم حسم ملف ترسيم 

الحدود

معاذ تنقو

و


